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  اقصات العامة في التشريع القطريالرقابة على شفافية عقود المن
  الباحثة/ بينه حمد المري

  :ملخص
ة خاصة في ال والإعلان ع  فا ق ال ات جادة ن ت ت دولة ق خ
وني  قع الإل ة ع  ال ي ة ال ون سائل الإل ة العامة م خلال ال اق ال

ا ل مات ع الع عل ع ال ة، ون ج زارة ال ق لل ع  حها في ج ي ي  ت ال
مي،  ارات الأم الق ل اع ي ت ات ال ل ا الع نا، ع ها قان ص عل عاق ال ال
عاق  ة، و أن ي ال  ال ة ال ل ره ال ا تق م ال وفقًا ل وع

الي، و  ي وال ق الف ب ال ، وأسل ا ال اع ه رة لات اب ال ه والأس و ها م وش غ
أن أ م  ادرة  ارات ال اب الق ة، ون أس ن واللائ دها القان ي  انات ال ال

ة. هة ال زارة أو ال قع ال عاق على م اءات ال ع وسائل  إج وق أوضح ال
مات،  عل ا ال ج ل ام ت ة واس ون سائل الإل ال الإعلان واع على الإعلان 

ا ًا على ال قة ت علقة  لات ال ف اول ال ة إلا أنه ل ي فا قاً لل ق وت
ي  وني، أو اللغة ال اعاتها في ال الإل اج م ا ال ة، أو ال ون الإعلان الإل
ة  ائ ازعات أمام ال ة ف ال ار ل ع في ق ن ال ي بها الإعلان. وأجاز القان

ة، واع ا ا ة الإدارة الاس و أك م م ة لل ات ة ال قا ن الق  ال لقان
هات الإدارة. ي قام بها إح ال فات ال   ال

 
Bainah Hamad AL-MARRI 

Summary: 
The State of Qatar is taking serious steps towards achieving 

transparency, especially in publishing and announcing public 
tenders through modern electronic means via the website of the 
competent ministry, and publishing all information about the 
operations offered in all contracting methods stipulated by law, 
except for operations that require national security considerations, 
and not publishing according to what the competent authority 
estimates, and the publication must include the contracting method, 
its conditions and the reasons justifying following this method, the 
method of technical and financial evaluation, and other data 
specified by the law and the regulations, and publishing the reasons 
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for the decisions issued regarding any of the contracting 
procedures on the website of the ministry or the competent 
authority. The legislator has clarified the means of advertising and 
relied on advertising by electronic means and the use of 
information technology, to facilitate the bidders and achieve 
transparency, but it did not address the details related to the 
electronic method of advertising, or the controls that must be 
observed in electronic publishing, or the language in which the 
advertisement is made. The law allows an appeal against the 
decision of the Dispute Resolution Committee before the 
Administrative Appeal Circuit, and Qatari law has adopted the 
method of self-monitoring to ensure the legality of the actions 
taken by an administrative body. 

 

  المقدمة
هة الإدارة ع  امًا على ال ان ل ات  اي ات وال اق ن ال ة ت قان ًا لأه ن
الة  اهة والع ة وال فا أ ال ع م م ل اذ ما يل ات ات اي ات وال اق ن ال ت قان
اغ م  افة ال صة ل إتاحة الف ام  فة خاصة الال ع  ة، و اف اواة في ال وال

ة في ا ار ة ال ن واللائ اردة في القان و ال ف لل عامل مع الإدارة وال ل
ا  ل ال  أه ام وال اء الاه مات وب عل ل ال ات العامة، وحقه في  اق ال
الاً  ص إع اف الف اواة وت ة وال اد العلان اءات على م ع الإج  أن ت ج

ن.   ل القان
ل ا عاملة وت ة في ال اق م لل ق اواة ب ال اعاتها ال اج م عاي ال ل

ه  اف ف ة ب م ت اف ال لل اح ال ، وف ه ه أو ال ب م ال لأ م وع
م  ق ة لل ل و ال اسة وفقا ال ح، و ات ال قًا  د م ي ت ات ال ا للاش

ي ت اصفات ال و وال و  لل اءات وال ام والإج اع والأح ع الق الإحالة ل
ع  اك في ج ة للاش ع ل الإعلان أو ال ة، وذل ق ن واللائ ها في القان ص عل ال

ن. القان اردة  عاق ال   ق ال
ة خاصة في ال والإعلان ع  فا ق ال ات جادة ن ت وت دولة ق خ

ة العامة م خلال ا اق وني ال قع الإل ة ع  ال ي ة ال ون سائل الإل ل
ق  ع  حها في ج ي ي  ات ال ل مات ع الع عل ع ال ة، ون ج زارة ال لل
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مي،  ارات الأم الق ل اع ي ت ات ال ل ا الع ن، ع ها في القان ص عل عاق ال ال
ة، على ة ال ل ره ال ا تق م ال وفقًا ل أنه  أن ي ال   وع

الي،  ي وال ق الف ب ال ، وأسل ا ال اع ه رة لات اب ال ه والأس و عاق وش ال
و  لات على ش ة، وع إدخال تع ن واللائ دها القان ي  انات ال ها م ال أو وغ

مة  د ال ات أو ح العق اء عك ة العامة ذل أو ب ل ة إذا اق ال لى جل
لات دون  ع ل ال ارات ب ف مي الاس ائها ومق ا  ار م قام ارات، إخ ف الاس
ادرة  ارات ال اب الق قع، ون أس ها على ال الإضافة إلى ن ها،  م اح ع مق الإف

ة. هة ال زارة أو ال قع ال عاق على م اءات ال   أن أ م إج
ي م الع ن الق  خ القان ا ي ها ك ف نلقي عل ي س ة وال فا ق ال  وسائل ت

ة في  قا ة لل ن ة قان اد آل ب إ الإشارة وج ي  راسة، وال ه ال ء م خلال ه ال
ة  اء جهات رقاب ن الق إن ، وق ت القان ف ام العق وال عاق إب ل ال حلة ق م

هة ا ادرة م ال ارات ال ة على الق قا ها ال ن مه ات، ت اق عاق في ال ال ة  ل
ق  ات، ل اي ات وال اق ان ال ادرة م ل ارات ال ل م الق ل جهات لل و

. ام العق ل إب ة ق قا   ال
  : الدراسةإشكاليات 

ها م خلال  ف ن عل ي س اؤلات وال د م ال ات ال في ع ال ل إش ت
راسة وهي:   ال

اع الإعلا .١ ة ق فا ة الإدارة؟ما م  فا ق ال   ن ل
ات  .٢ اق اف في ال ة ب ال ة ال اف ة الإدارة في ال فا ق ال ما م ت

  العامة؟
ة الإدارة؟ .٣ فا عاق ال ل ال حلة ما ق ة في م قا اف في وسائل ال وما هي  هل ي

ة الإدارة؟ فا ق ال لى ل سائل ال   ال
ع في  .٤ ل وال ة الإدارة؟هل وسائل ال فا ق ال ة ل ا ارات الإرساء    ق
ات العامة؟ .٥ اق د ال ة في عق فا ة على ال قا ي لل س ار ال   ما ه الإ
ة في  .٦ فا ة على ال قا اء الإدار في ال ازعات والق ة ف ال ما ه دور ل

ات العامة؟ اق   ال
ة ا .٧ فا ق ال ة في ت م ة ال ة الأجه  لإدارة؟ما ه دور رقا
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  أهمية الدراسة:
ات العامة  ت اق د ال ة لعق فا ق ال ة في ت قا ان دور ال ة ال في ب أه

ققها، م  ي ت ائ ال اعها، والف ة وان فا ه ال عة ه فه  ، م خلال مع في دولة ق
ا عي به قف الفقهي وال ان ال أن. خلال ب   ال

ة  قاب سائل ال ف ع ح تعُّ ال ا لل ورً عاق أمًا ض أن ال على جهة الإدارة 
اءات  ة خلال إج اف ة ال ة وح فا أ ال ال ق تل  ات اح ل أ غ أو ع
ار  ق هاءً  عاق والإعلان؛ وان ة ال ل ة ال لع ل ءًا م ع ات العامة ب اق ال

هات الإدارة مع ذو  ان تعاق ال ة ، وذل ل س ة ال ه ات ال فاءات وال ال
ة جهة الإدارة  ل ولة وم ة العامة لل ل ق ال ان ت ة، وم ث ض ل ال

ة. عاق  ال
  أهداف الدراسة:

ة الإدارة. .١ فا أ ال ن م ف على م ع   ال
ة. .٢ ات ال اق ات وال اف ة الإدارة في ال فا أ ال ف على دور م ع   ال
ا  .٣ ة ق فا ف على م  ع ة الإدارة.ال فا ق ال   ع الإعلان ل
د  .٤ ة في دولة ق في عق فا ة على ال قا ي لل س ار ال ف على الإ ع ال

ات العامة. اق   ال
اجع. .٥ أنه ال ر  ة ت ي راسة ج ة ب ة الق ن ة القان اء ال   إث

  الدراسات السابقة: 
ة ال ون اقع الال ات وال اث م خلال ال في ال راسات والأ ال ة 

. ال راسة  ع ال ض اول م قة ت ه دراسات سا ل على أ   ل ي ال
  منهجية الدراسة:

ل  ل هج ت لي، وم ل صفي ال هج ال قارن وال هج ال راسة على ال ت ال اع
ق  ي ت انات ال ع ال د م الأدوات اللازمة ل ع عانة  ن، م خلال الاس ال

مة أ  د الإدارة ال ة في العق فا ام ال أن أح اؤلاتها  راسة وت على ت اف ال ه
ل  ث ح راسات وال ة، وال ة ال ة الأكاد اجع العل ، وهي: ال في ق
ة ال  رت م م ي ص اء ال ام الق ع أح راسة، إضافة إلى  ع ال ض م

ة.   الق
الي: وم خلال ما تقسيم الدراسة: راسة على ال ال   س س تق ال

 .ة فا ة على ال ائ ة الق قا  ال الأول: ال
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ازعات. ة ف ال ل ل ل الأول: ت   ال
ازعات. ة ف ال اعها أمام ل اج ات اءات ال اع والإج اني: الق ل ال   ال

ة فا ق ال ازعات في ت ة ف ال ة ل اه : م ال ل ال   .ال
 .ة فا ة على ال ة الإدار قا اني: ال  ال ال

ن  ة في القان فا ق ال لة ل س الح  ارب ال ع ت اع م ل الأول: ق ال
.   الق

اته لاح ئ ل ارسة ال ة الإدارة م خلال م فا ق ال اني: ت ل ال   ال
ة في حال ة ال ل ل ال وض م ق ف اء ال : ال ال ل ال م  ال ق ع ت

ة. فا   ال
  المبحث الأول

  الرقابة القضائية على الشفافية
 ، ن الق ة في القان فا ة على ال ائ ة الق قا ات ال ا ال آل ض في ه ع ن
ازعات في  ة ف ال ة ول ائ ة الق قا ل م ال وذل م خلال الإشارة إلى دور 

ة، ح و  فا ق ال ة ات فا أ ال ا ل ً ِّع دع ر ال ن الق في لإدارة ق لقان
ات الق رق ( اي ات وال اق ة ٢٤ت ال ادة ( ٢٠١٥) ل أن ٣٧في ال ه  ) م

رجة  ئاسة قاضٍ ب ل ب ازعات"، تُ ة ف ال ى "ل ة أو أك ت زارة ل ال أ  تُ
ة اث اء، وع ل الأعلى للق اره ال ة  ائ ة الاب ال  م ذو رئ 
اء أقل ع م  ق ار م ي ة الى اخ اق ف ال ، وته ز ا ال ه ش ة ي   .)١(ال

اب  ادل الإ ائي ال ي م خلاله ت ار الإج أنها الإ ة العامة  اق ف ال وتع
ة ب  حة والعلان ف ة ال اف اد ال م على م ، والي تق ل في العق الإدار والق

اد ال ع، والإس ة هي ال ة م اتها سل ل ء ع ع ه  ، وت لقائي على أقل سع
فـاً  ق ة م اق ة ال ه ل صل إل ائج الإرساء ال ت قى ن ة، على أن ت اق ة ال ل

ة ة ال ل ع ال اد أو ت سائل )٢(على اع ة العامة م ض ال اق ، وتعُّ ال
ا ي ت ح د وال ام العق ة لإب ن ة والقان اف الف ع ال اواة ب ج أ ال ة ل

                                                 
ي ()١( ر الــ ، نــ ــ ــ)، ١٩٧٦. ق ــات العامــة فــي دولــة ال اق ن ال ص قــان ــ ح ون ، ١، شــ

زع، ص( عان لل وال ة ال : ش  ).٧٦ال
ــار ()٢( ــ م ح مه ل فــي العقــ الإدار (دراســة مقارنــة))، ٢٠١٣. نــ ــ ــاب والق وت: ٢، الإ ــ ، ب

رات ال ة، ص(م ق ي ال  ). ٤٨٩ل
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ش  اواة ب ال أ ال ام م رة لاح ق سائل ال لة م ال ها، أو هي تع وس عل
عاق مع  ي ال ع راغ اواة ب ج أ ال ة ت م اق ائف العامة، فإنَّ ال غل ال ل

ات الإدارة ل الي:وذل م خلال تق ال على ال ا، )٣(ال   ل
  المطلب الأول

  تشكيل لجنة فض المنازعات
ه  ازعات، ح ل ت ه ة ف ال ل ل ة في شأن ت ة حاض فا كان ال

ة  اء م الإدارة فق و الل لة م أع لها الع ام ا دخل في ت ائي، ن لق
ة و  ال عه  ًا ل ر ن ازعات م قاضٍ ب ة ف ال ل ل اهة، ح تُ جة رئ ال

ة اث م ذو  ا)، ع ً اء (رئ ل الأعلى للق اره ال ة  ائ ة الاب ال
ز ا ال ه ش ة ي   .)٤(ال

ي  ازعات وال ع مع م ال اصها ب ة في اخ اح أ ال ة وفقا ل ة الل تأتي أه
ا ، ال ام العق قة على إب ا ة ال اءات خلال الف ارات والإج الق عل  ة ع ت ت ش

ات الق رق ( اي ات وال اق ن ت ال ام لقان ة ٢٤أح ه  ٢٠١٥) ل ولائ
ة ف ل جهة الإدارة أو ال قع م ق الفات أو تلاع ق  ف ع أ م ا  ال  ،

يها.   العامل ل
ا  ة؛ أنَّ ك فا ق ال انات ت ة م ض ض ائ عة الق ة ذات ال ل الل ت

ا  إذ ل لأنه  ل،  ع ة أ ار لف ني أو ت ائي أو م القاضي في ت مع ج
ة  ا زادت خ ل دة،  ع ة م ع  ا ال ها في ه ل ف ي ف ا ال ا ان الق ا  ل و
ه،  علقة  ة ال ائ ة والإج ض ان ال الق امه  ا وزاد إل ا ع م الق ا ال القاضي به

ا القاضي أ الي أم له ال عة و ه على وجه  س ض عل ي تع ا ال ا ن  الق
ها ال امه وع ة أح ان ص از مع ض   .)٥(الإن

                                                 
ـ ()٣( ، محمد سـع ح امهـا)، ١٩٩٨. أم ـام إب ـة وأح د الإدار ة العقـ ـ ة فـي ف ـ ة: دراسـة وج ، القـاه

ة، ص( ة الع ه   ). ٢٣٧دار ال
ادة ()٤( ات رق (٣٧. ال اي ات وال اق ن ت ال   .٢٠١٥) / ٢٤) م قان
ـــ ()٥( ، أح ي ف الـــ لات الا)، ٢٠٠٩. شــ ـــ ةم ـــاد ـــاك الاق عي لل ـــ ـــاص ال ة: دار خ ، القـــاه

ة، ص( ة الع ه   ). ٧ال
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  المطلب الثاني
  القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجنة فض المنازعات

زراء رق ( ل ال ار م ر ق ة ٣٣ص ازعات  ٢٠١٧) ل ة لف ال ل ل ب
ا ة ع ت أح اش ات الق رق (الإدارة ال اي ات وال اق ن ت ال ) ٢٤م لقان

ة  اعها أمامها، ولق أشارت  ٢٠١٥ل اج ات اءات ال اع والإج ة والق ف ه ال ولائ
 ، ار م ق ل  الف ازعات ت  ة ف ال ار إلى أن ل ا الق ة م ه ان ادة ال ال

ازعات الإدار ع ال ال، في ج ع ة ع على وجه الاس اش ، ال ام العق قة على إب ا ة ال
ة ف ه ال ن ولائ ام القان   . )٦(ت أح

ها ة م رئ ع ازعات ب ة ف ال اع ل ن اج اجة -و ا دع ال ولا  -كل
اع في  ن مق الاج ائها. و ع أع ر ج ا إلا  ً ة ص اع الل ن اج

ع ورة  ة، وفي حالة ال ال ده رئ وزارة ال ان آخ  اع في أ م ق الاج
ة ا )٧(الل ات، ون اق ة ال اع ل في مق ل ان الاج ، و ال إلى أنَّ م

ا ع تأث ال ً ع ة  ال ان وهي وزارة ال ة على تل الل قاب هة ال ة في ال عاق هة ال
ة و  فا قا لل ة. ت اد   ال

ل  ل الف قة تق  ازعة أما ع  عة م الإدارة في ال ا ادة ال فق ن ال
ازعة الإدارة إلى  ل في ال ل الف أن  م صاح ال ق ه على أنه: " ار إل ار ال الق

ار  الق هة الإدارة له  مًا م تارخ إعلان ال ة، خلال ثلاث ي ن أمانة س الل ع  ال
اره ًا، أو إخ ق ًا  ه عل ه  ت عل اد  ه، أو ث ع س ، وذل  لة تف العل أ وس

ر، و أن  ق س ال ف الآخ في  يال ال وال ال علقة  انات ال ل ال ال
ه"،  ل وأسان ع ال ض ه، وم ل إقام ه، وم ا، وج ه ل م اع، وصفة  واوج ال

ن أن  فالقان ة: ي ات الآت ل ال   ال

                                                                                                                       
ــ الله علــي ( د ع ــ ، محمد م ــاز  : ل ــ ــ  لة )، ٢٠٠٣ان ــ ر، ال ــ ــأة وال ، ال ــار ــاء ال الق

ل لــ عاء وال ــات صــ اف ة وم عــي الأول لأمانــة العاصــ ــائي الف ت الق ــ مــة لل ــل مق ، ورقــة ع
ف وال ة م  وال عاء للف عق في ص  ).٩، ص(٢٢/٩/٢٠٠٣إلى  ٢١ومأرب ال

ــادة ()٦( ــ رقــ (٣٨. ال ات الق ايــ ــات وال اق ــ ال ن ت ة ٢٤) مــ لقــان ــ ــادة (٢٠١٥) ل ) ٢؛ ال
زراء رق ( ل ال ار م ة ٣٣م ق ة عـ  ٢٠١٧) ل اشـ ازعـات الإدارـة ال ة لف ال ل ل ب

ن  ام القان ه.ت أح ار إل   ال
ادة ()٧( زراء رق (٣. ال ل ال ار م ة ٣٣) م ق ازعات الإدارة. ٢٠١٧) ل ة لف ال ل ل  ب
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اع،  .١ ع ال ض ة شارحة ل ات.م ال ة    وحاف
ة. .٢ دع أمانة س الل ه ت ة م اع، ون اف ال د أ اوٍ لع ل م خ ال د م ن   ع
ة. .٣ غ اللغة الع رة  ات ال ة لل اللغة الع ة  ة مع ج   ت

ة  د رئ الل ة على أن  ام ادة ال اجهة فق ن ال أ ال ق م ى ي وح
ل في ال ل الف ة ل  لى جل ا ت ال بها،  ار ال لى أمانة ال إخ اع، وت

عاد انعقادها  ل م ة ق ل ارخ ال فقاته، و ل وم ال اع  ف الآخ في ال ار ال إخ
ة تق  ار م رئ الل ق ز  ال،  ع ل على الأقل، وفي حالة الاس ام ع عة أ

لاثة  ة ب ل ل انعقاد ال ن ق ار  ت ة الإخ ن م ل على الأقل، و ام ع أ
لة تف العل أ وس ا، أو  ه ل إقام اب  اع ال في ال ان  ار على ع  .الإخ

  المطلب الثالث
  مساهمة لجنة فض المنازعات في تحقيق الشفافية

ه  ازعات وما ت ة ف ال اص ل اخ علقة  ة ال ن ص القان ج م ال ن
ه الا اءات، إنَّ ه ق م إج ة ل اد الأساس اعاة ال اءات ت ل اصات والإج خ

ة  ار الل ل م ق ل لل ات و اق ة ال فاع لل فالة ح ال ها  ة وم فا ال
لا  ات. وهي  ال ة  ع م ف اد ال افٍ لإع ق  لها ب ة ق ل ع ال اره  إخ

ل ال ة في ال في ال فا ق ال اءات ت ازعات. ش إج ة ف ال م إلى ل   ق
اف  ات الأ لاع على م اع، والا ل في ال ل الف ف  ة  م الل ا وتق ه
اع إلى  ورة الاس ل م ت ض ، و اله اع أق ات، وس ه م م م وما ق

ات ال .شهادته ة ل ل أك م م ل ن ال ة تأج ز لل ى )٨(ولا  ، وذل ح
ل أم ا اف لا  أ ح س ال قا ل اف العامة ت ال عل  اع في عق ي ل

ع  ض ارها في م ر ق ه أن ت ة   عادًا لل ِّع الق م د ال ل ح العامة، ل
لام  اع خلال شه م تارخ اس ع ال ض ارها في م ة ق ر الل اع،  أن تُ ال

ه ل  ل الف ز لل .أمانة ال  ه و اع أن ت ه عة ال د إلى  اب تع ة لأس
اثلة ة أخ م ة ل   .)٩(ال

                                                 
ادة ()٨( زراء رقـ (٩. ال لـ الـ ار م ة ٣٣) م قـ ـ ازعـات الإدارـة  ٢٠١٧) ل ـة لفـ ال ل ل ـ ب

ات الق ايـــ ـــات وال اق ـــ ال ن ت ـــام لقـــان ـــ أح ة عـــ ت اشـــ ة ٢٤ـــ رقـــ (ال ـــ  ٢٠١٥) ل
اعها أمامها. اج ات اءات ال اع والإج ة والق ف ه ال  ولائ

ادة ()٩( زراء رق (١١. ال ل ال ار م ة ٣٣) م ق  .٢٠١٧) ل
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١٣٥٨ 

ة   ات في غ م تق م اجهة وع أ ال ة وم اد ة وال فا قاً ل م ال وت
ات أو  ز تق م ار على أنه لا  ها، فق ن الق ح ها و اق ف الآخ ل ال

ل الف ع ح  ات دفاع  ، م ة ذل ار، إلا إذا أجازت الل اع للق ل في ال
ه  اع به ف الآخ في ال ار ال دها، على أن ي إخ ي ت ة ال وخلال ال

ات   .)١٠(ال
اولات  ن م ار أن ت اف أوج الق ا للأ ً ا وص ً ة واض ار الل ن ق ى  وح

ف ازعة واج ال ادر في ال ارها ال ن ق ة، و ة س ا  .اذالل ن ه ا  أن 
 ، ة وأم ال ه م رئ الل قعًا عل ا، وم ار م ا ما يليالق   :وم

اره .١ ان وتارخ إص رته، وم ي أص ة ال  .اس رئ وع الل
ابه .٢ ة أو  ات الل ره جل ، وح اع وصفاته اف ال اء أ  .أس
اع .٣ ع ال ض  .مل م
عه وأوجه .٤ م ودف ات ال ل ل ة ل ات ال ، وال  .دفاعه
قه .٥ ار وم اب الق   .أس

ها م رئ  قعًا عل ه، وم ا لة على أس ار م دة الق ن م و أن ت
ه ة ع ال  ع )١١(وع الل ة ي ج ار الل ا ال أنَّ ق ح م ه ، و

ام اص الأح ة و  ع فا ال ي ت  ة ال ائ ع عالق ائي ت ج اص ال الق
ار،  اب الق ، وأس ة ذل ات ال عه وال م ودف ات ال ل اع و ع ال ض م م

 . اء ال ه أمام الق ع  اع م ال في ال ى ي    ح
ار ال ِّع في الق ة، فق ن ال فا اه ال ه آخ م م ه على وفي م ار إل

الح و  ارب ال م ت اءع أع أ  ار على أنه  ال هات ح ن الق ة ع ال الل
ا في  ١٦ وا أو  ها أن  ة أو أ م ع ئ الل ز ل ادة، لا  ال

ها  ان له ف ها، أو  فًا ف ا  ان ها رأًا، أو  وا ف ازعة س أن أب الها ع ن م أع
أ م ة  ا ه صلة ق ان لأح ة، أو  اش ة أو غ م اش ة م ل اع  م اف ال أ

ا لأح  ً ن ش ه أن  ز لأ م عة، ولا  ا رجة ال ى ال ة ح اه ال أو ال
لاً  ه، أو م فًا ل ل إدارته، أو م ًا في م ه، أو ع لاً ع اع، أو و اف ال أ

                                                 
ادة ()١٠( زراء رق (١٣. ال ل ال ار م ة ٣٣) م ق  .٢٠١٧) ل
ادة ()١١( ار رق (١٤. ال ة ٣٣) م الق  . ٢٠١٧) ل
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١٣٥٩ 

أ  ح  ه ال ال  عل ع الأح ه، وفي ج ًا عل نًا له، أو وصًا أو  قان
ة له ل ة م اصاته في الل عة اخ اخل مع    .)١٢(ق ت

ار في و  اذ الق ى ي ات ة ح فا قا لل ة ت ص ال ، أك ال ا ال عُّ ه
اً  ة، وح اش ة وغ ال اش ة ال الح ال أ ع ال ازعات  ة ف ال ل

ِّع الق  ، إلا أن ال ا ال ضع ه ِّع الق ب ا ال فعل ال ن على ه
د  ه تعُّ حالة م حالات ال نا أنَّ ه م قان عل ة ح إنه م ال ض عالج تل الف ول 
ة ف  ارة، وح إنَّ ل ة وال ن افعات ال ن ال ها قان ائي وال عال الق
ن  اردة في قان اة ال اع رد الق ها ق ة فلا ي عل ائ ازعات لا تعُّ جهة ق ال

ي ي ال  ة ال ِّع أن ي على ال ان  على ال ارة، و ة وال ن افعات ال
ازعات أخ أو إحالة  ة ف م ل ل ة،  ي ت ض ه الف ها في ه اع ف ن ال
ها في  ص عل الات ال ت حالة م ال اف ة إذا ت اش ة م ة ال الأم إلى ال

ادة ( ا) م١٦ال ار ال ه.  الق  ر إل
  المبحث الثاني

  آليات الرقابة الإدارية على الشفافية
ار العام  ة اللازمة ض الإ فا ف ال رة عامة أن ي ن  ج على القان ي
ات  ائها سل ة وع عاق ة للإدارة ال د رقا ات العامة؛ وذل م خلال وج اق لل

عاق دون  اءات على ال فة ب ج ة غ مأل ائ اء في حال  اس ء للق الل
عاق مع الإدارة ل ال العق م ق   .)١٣(الإخلال 

فق  أنها لا تق الها  ها جهة الإدارة على أع م ف ي تق ة ال ات ة ال قا ت ال
هات الإدارة  ي قام بها إح ال فات ال اءات وال ة الإج و أك م م على ال

عة لها، ول  أن ت ل ا فال ا ال د ملاءمة ه   .)١٤(ل م وج

                                                 
ار رق (١٦ادة (. ال)١٢( ة ٣٣) م الق   ٢٠١٧) ل
ـــه ()١٣( ا  ــاض، إبـــ ي ١٩٨١. ال ـــ ن ال قاتهــا فـــي القـــان ـــة العامـــة وت د الإدارـــة: ال )، العقــ

ي رق  ات ال اق ن ال ح قان قارن مع ش ة  ٣٧وال ة الفلاح.١، ١٩٦٤س : م   ، ال
، محمد أنــ قاســ ()١٤( ــاء )، ٢٠١٠. جعفـ دوجالق ــ حــ وال ــاء ال ة والق و ــ أ ال ــ ، م ، الإدار

ة، ص(١ قافة الع ة: دار ال  ).١٣٥، القاه
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١٣٦٠ 

ا ذه جان آخ م الفقه في  ة  ذاتك ة الإدارة هي رقا قا ى إلى أن ال ع ال
ائها في  فه م أخ ح ما ت م ب ق ها، ف ف ها ب ة نف ا م الإدارة  ة؛ إذ تق ذات

عة إل ف اته ال ل اد في ت ه الأف ف ع لفة، أو ما  فاتها ال   .)١٥(هات
ة  ة ال ل ن الق أن إن ال ر القان اتوق ق اق ة  ال ل في ل ت

هاز أو  ز ال أو رئ ال أنه: "ال ئ  ن ال ف القان ات، ع اي ات وال اق ال
أن"،  ة ال ة العامة صاح س ة العامة أو ال ة الإدارة على اله قا ة ال قًا لف وت

ة في العق فا هات ال ا ال دور ال اول في ه ف ن في الإدارة د الإدارة س
 ، ة في دولة ق فا ق ال الي:ت ه على ال ال   وذل م خلال تق

  المطلب الأول
  قواعد منع تضارب المصالح كوسيلة 

  لتحقيق الشفافية في القانون القطري 
اد ًا في إع ًا  ع ش اقع أنَّ ق ق ق علقة  أث ال عات ال اغة ال وص

ل  ار م ق ر  م وال ص ف الع اهة ال اق ن ة وم فا الح وال ارب ال ب
زراء رق ( ة ١٨ال ي  ٢٠٢٠) ل م وال ف الع اهة ال ك ون اق سل ار م إص

ي،  ة على ال ال فا اهة وال ع ال لة ب عات ذات ال ل و تع أه ال
ة  ات ة الاس ًا لأه ات ون اي ات وال اق ة في ال فا اهة وال ا  ال خاص 

مة مِّ م خلالها  ل ي ت لة ال س صفها ال ، ب ات في دولة ق اي ات وال اق ال
لفة  ات ال ي أمام ال اف ق ت ة وخل س ة ال اف ع ال اجاتها، ول ولة اح ال

ة و  ة)(ال ات الق في ( الأج اي ات وال اق ن ال ) على أنه: ١٦فق ن قان
ة أو أ م أ  ئ الل ز ل الها ع "لا  ا في أع وا أو  ائها أن  ع

ة  ل ها م ان له ف ها، أو  فًا ف ا  ان ها رأًا، أو  وا ف ازعة س أن أب ن م
ال أو  اع  اف ال أ م أ ة  ا ه صلة ق ان لأح ة، أو  اش ة أو غ م اش م

                                                 
امــل ()١٥( لــة، محمد  ة) دراســة مقارنــة)، ١٩٨٥. ل ــائ ــة الق قا ــال الإدارة (ال ــى أع ــة عل قا ، ١، ال

ي، ص( ة: دار الف الع   ).١٣٠القاه
ـــان ( ـــل ع ـــا: خل ً ـــ أ ن )، ١٩٩٠ان ـــان هـــا) الق ـــاب الأول عـــ الإدارة وت ، ٢، والإدارة (ال

ي، ص( ة: دار الف الع   ).١٠٠-٩٦القاه
اد ( ــا، محمد فــ : مه ل ــ ــ  ــاء الإدار )، ١٩٦٤ان ــي، ص(١، الق ــ الع ة: دار الف -٤٧٦، القــاه

٤٧٧.( 
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ن ش ه أن  ز لأ م عة. ولا  ا رجة ال ى ال ة ح اه اع، ال اف ال ا لأح أ ً
نًا له، أو  لاً قان ه، أو م فاً ل ل إدارته، أو م ًا في م ه، أو ع لاً ع أو و

ع  ه. وفي ج ًا عل الوصًا أو  ة له ق  الأح ل أ م ح  ه ال  عل
ة" الل اصاته  عة اخ اخل مع    . )١٦(ت

ل او  ان لق ذه جان م الفقه إلى أن ت اص لل الإدارة ذات الاخ
ائي  الات تع في الق ع ال فات الإدارة في  ة على ت قا ا بها أم ال ي ي ال

ة  قا رة ال قال م ص ها ل ما، وذل للان ة وتق قا ة في  ت ال الغال خ
ة ائ ة الق قا ة ال ة إلى دائ ه في )١٧(الإدارة ال ار ، وه الأم ال أخ ِّع الاع ال

ازعات.  ة ف ال ل ل   الق في ت
ر الإشارة إلى أنَّ  ِّع وت الح ال ارب ال ل في حالة ت ل الق وضع ال

ادة ( ات في ال اي ات وال اق أن ال ات ٣٣ون  اق ن ت ال ) م قان
ات الق رق ( اي ة ٢٤وال ع ٢٠١٥) ل عل  في  على ح عام ي م

ن مهام  ل ة، م ي م هة ال في ال ة ح إنه: "ُ على م م هات ال ال
ه  ن لأ م هة، أن  ه ال ها ه ي ت ات ال عاق ال عل  ة ت اصات و واخ
ن  ه أن  ز لأ م ا لا  ات،  عاق ة في تل ال اش ة أو غ م اش ة م ل م

اق أو ال ا لأح ال ً فًا ش ل إدارته أو م ًا في م ه أو ع لاً ع ي أو و اي
عة  اخل مع  ة له ق ت ل أ م ح  الة ال ه ال ه في ه ه، و عل ل

ها ار إل اصاته ال   .)١٨(اخ
ادة ( ه في ال ص عل ا ال ال أ ٣٣وه اول م ي ت ام ال ) م أه الأح

ع م اهة في ج ة وال اد ات ح لا ال اق ال لة  ة ذات ال م هات ال في ال
م  د الإدارة، بل أل ة في العق اش ة أو غ م اش ة م ل ه م ن لأ م ز أن 

                                                 
ادة )١٦( ات الق رق ( ١٦. ال اي ات وال اق ن ت ال ة ٢٤م لقان  . ٢٠١٥) ل
امل، . )١٧( لة، محمد  ة)،ل ائ ة الق قا ال الإدارة (ال ة على أع قا ، ص( ال جع ساب   ).١٣٢م

ا ذه جان آخ م الفقه ى –ك ع ـال بـ  –في ذات ال ـل حلقـة الات ـة ت ال رة ال ـ ه ال إلـى أن هـ
ان محمد ( ، ســـل ـــاو ـــي. ال اهـــا الف ع ـــاك  ـــام ال ة ون ـــام الإدارة القاضـــ الأســـ )، ١٩٩١ن

ة د الإدار ، ص(٥، العامة للعق عة جامعة ع ش ة: م  ).٢٠، القاه
ادة ()١٨( ات الق رق (٣٣. ال اي ات وال اق ن ت ال ة ٢٤) م لقان  . ٢٠١٥) ل
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١٣٦٢ 

عة  اخل مع  ة له ق ت ل أ م ح  ه ال ف أنه  عل ال على ال
ة.  اصاته ال   اخ

ز  ة فق ع ائ ة ال ول ِّ أما ع ال ال على ع ال ة  فا أ ال الق م
ادة ( ها في ال ص عل ة ال ر/١٤٥ال ي ت على أنه: "كل م  ١) م وال

قي  ذ ح غلال نف فعة لاس ل على مال أو م ال ا  ه وعً ه أو لغ ف ل ل ل أو ق
ة على  م ة أو جهة عامة أو ح ة سل ل م أ اولة ال ل أو ل م، لل ع أو م

ًا، أ  ت ع، ُع م ة م أ ن ام أو أ م ارات أو ال ام أو ق ال أو أوام أو أح ع
ادة ( ها في ال ص عل ة ال ات العق ن. وُعاق ١٤٠وُعاق ب ا القان ) م ه

اد ( ها في ال ص عل ات ال ات العق ا ١٤٥)، (١٤٤)، (١٤٣)، (١٤١ب ) م ه
س  ل ش ارت أو ت ن،  اد القان ها في ال ص عل في أ م الأفعال ال

ها  ص عل أ م الأفعال ال ف عام أو أ ش آخ  ام م رة، ن  ال
قة". ا ة ال   في الفق

فه  ل ، أو ت فه ي م تأل اء ال ال ورة،  ، في حالة ال ى م ذل وُ
ة، عل ل ال ال الأع ة ذات صلة  ال ف أع ام  رة م ال أ ص ا  ار ى ألا 

ب داخلاً ض  ل ل ال ن الع ، وألا  ل اء أو ال اءات ال ر في إج ال
ادًا له ع ام ف أو  في لل اص ال   . )١٩(الاخ

ك  ل ال م  ق ة م  ات العق عاق ب ي و ت ن في ح ال ه  اء عل و
ه أو ل ف ل ل ل أو ق ل في  امي ال فعة، الإج ل على مال أو م ال ا  ه وعً غ

ل أو  ف ال مًا، و ذل به ع ًا أو م اء أكان ح في س ذه ال غلال نف لاس
ال أو أوام أو  ة على أع م ة أو جهة عامة أو ح ة سل ل م أ اولة ال ل
ل خل في ذل ال لا ش ي ع، و ة م أ ن ام أو أ م ارات أو ال ام أو ق  أح

ة، بل إن  اق ة ال س ار ب ِّع على ق ل ال س وه  ل ال ائي عاق  ال
رة، ن  اد ال ها في ال ص عل س في أ م الأفعال ال ش ارت أو ت

ها، إلا إن  ص عل أ م الأفعال ال ف عام أو أ ش آخ  ِّع ام م ال
ة  ه ال اء في ه ان ن على اس ورة و اك حالة ض ان ه ة، إذا  م ال فلا تق

ة  ال ف أع ام  ال فه  ل ، أو ت فه ي م تأل اء ال ال عل  ف ي عاق مع ال ال
ر  رة م ال أ ص ا  ار ن اش ألا  ة، إلا أن القان ل ال ال الأع ذات صلة 

                                                 
ات الق رق ()١٩( ن العق ة ١١. قان  م.٢٠٠٤) ل
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ن الع ، وألا  ل اء أو ال اءات ال اص في إج ب داخلاً ض الاخ ل ل ال
ادًا له. ع ام ف أو  في لل   ال

  المطلب الثاني
  تحقق الشفافية الإدارية من خلال ممارسة الرئيس لصلاحياته

ع  ة، ل ي ارات الل ق عل  ا ي ئاسي  ل الإدار أو ال عل  ال ا ي
ق ال لة ل س ا ال  ن الق ه ة القان ه ه ال ا أس ه ة، ون ة إلى فا ل

زراء رق ( ل ال ار م ق لة  ازعات ال ة ٣٣ف ال ة لف  ٢٠١٧) ل ل ل ب
ات  اي ات وال اق ن ت ال ام لقان ة ع ت أح اش ازعات الإدارة ال ال

ة ٢٤الق رق ( اءات ال ٢٠١٥) ل اع والإج ة والق ف ه ال اعها ولائ اج ات
  أمامها. 

ق ات فإنه  اق ة ال ارات ل ئ في ق ات وع دور ال ص اد ت  على اع
ة، و  ارات و  له الالل اض على تل الق ها إذا ت له في الاع راس ة ل عادتها لل

ادة ( ، ح ن ال اب أخ ة أو أ أس فا ام ال م ال ة ١٧ع ف ة ال ) م اللائ
ات الق رق (لقان اي ات وال اق ة ٢٤ن ت ال على أنه: "مع  ٢٠١٥) ل

ضه، وفي  ف ئ أو م  ة م ال ات الل ص اءات، تع ت ان الع ة س اعاة م م
ا  ء ه ها في ض راس ة ل ة، تُعاد الأوراق لل ة الل ص ئ على ت اض ال حال اع

، وذا ئ اتها لل ص فع ت اض، وت ها وج على  الاع ص ة على ت ت الل أص
ة إلا  ات الل ص ف ت ز ت ال، لا  ع الأح ة. وفي ج ة الل ص اد ت ئ اع ال

ادها"   .)٢٠(ع اع
ات  ص اد ت ئ ي في اع ة أن دور ال اح ا ال ت ال اء على ه و

ة، تُعاد الأورا ة الل ص ئ على ت اض ال ة وفي حال اع ها في الل راس ة ل ق لل
ها أوج  ص ة على ت ت الل ، فإذا أص ئ اتها لل ص فع ت اض، وت ا الاع ء ه ض

ف ت  ز ت ال، لا  ع الأح ة، وفي ج ة الل ص اد ت ئ اع ن على ال ات القان ص
ادها، و  ع اع ة إلا  ة ه فق الل عاق هة ال ه رئ ال ل ه ن أن ال  اء عل

ة،  فا أ ل ق ل ة ال ي أنه غ م ار الل في لإعادة ال في ق اض ت اع
يل  ة، ون تع فا ة الفعالة على ال قا قى إلى م ال اص ض لا ي وه اخ

                                                 
زراء رقــ ()٢٠( ــ الــ ل ار م ة ١٦. قــ ــ ار  ٢٠١٩) ل ــات إصــ اق ــ ال ن ت ــة لقــان ف ــة ال اللائ

ن رق ( القان ادر  ات ال اي ة ٢٤وال  .٢٠١٥) ل
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ان  ى ون  أن، ح ا ال ئ في ه ور ال ة ل اب لإضافة ال م الفاعل ال ال
ة الاع اء سل ة م إع ادها في الغا م انف ة وع ال الل ة على أع قا ئ ه ال اد لل

ارات.   الق
ة   ت قى إلى م ئ لا ي اد ال ون اع ارات ب ة م ق ره الل ا أن ما ت

اد  ون اع ة غ نهائي ب ادر م الل ار الإدار ال ن الق ارات الإدارة،  الق
ع في از ال م ج ي ع ع . الأم ال  ئ ة،  ال اد رئ الل ع اع ة إلا  ار الل ق

ازعات  ل في ال ن الف قًا لقان ه  ع  لا لل ار الإدار نهائي قا ح الق
ازعات الإدارة رق ( ٣الإدارة، ح ن  ل في ال ن الف ادة م قان ة ٧ال ) ل

ادة ( ٢٠٠٧ اعاة ح ال ائ١٣على أنه: "مع م ة الق ل ن ال ه، ) م قان ار إل ة ال
ة: ...  ال ازعات الإدارة ال ها، ب ال ة الإدارة، دون غ ائ ات  -٣ت ال ل ال

ة". هائ ارات الإدارة ال إلغاء الق ن  ع ن وال ع اص ال مها الأش ي ُق   ال
  المطلب الثالث

  الجزاء المفروض من قبل السلطة المختصة في حال تحقق عدم الشفافية
ق حالة   عاق مع الإدارة في حال ت اءات على ال د م ال ع ع للإدارة ت

ادة ( ة ح ن ال فا م ال ات ٢٣م حالات ع اي ات وال اق ن ال ) م قان
نًا، ُع العق  رة قان ق ة ال ول أ م أوجه ال م الإخلال  الق على أنه: "مع ع

ال ال خًا في أ م ال : مف ل الغ أو  -١ال ع عاق اس إذا ث أن ال
ه.  ل عل ف العق أو في ال لاع في ت ه أو  -٢ال ف ع ب عاق ش إذا ث أنَّ ال

ا معه  ولة أو ال في ال ة أح م اش في رش اش أو غ م ه  م ة غ اس ب
عاق معها" ة ال م هة ال ال اراً    .)٢١(إض

ا ا ع ه ل و ال اءات  ات تق الع لاع في م اء عادلاً ل ي ل ج
ل على  لاع في ال ل الغ أو ال ع عاق اس ايل، إذا ث أنَّ ال الغ وال ه  عل
عاق  خًا في حال ث أنَّ ال ع العق مف ا   ، ف العق الإضافة إلى ت اء  الع

ولة أو ا في ال ة أح م ع في رش اس ش ولة أو ال ة ال ل ار  ا معه للإض ل
ة  اق احل ال ع م عاق وهي ج ل ال حلة ما ق ة الإدارة خاصة في م فا أ ال

  العامة. 

                                                 
ات الق رق ()٢١( اي ات وال اق ن ت ال ة ٢٤. لقان  . ٢٠١٥) ل
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  الخاتمة
ع " ض راسة  ه ال د اه ه ار العق ة في إ قا ات ال ة الإدارة وآل فا ال

اض  ع ، م خلال اس ن الق ة الإدارة" في القان فا ة على ال ائ ة الق قا ات ال آل
ة  قا ات ال ة وآل فا ق ال ازعات في ت ة ف ال ن الق وخاصة دور ل في القان
ة  ة ال ل ان دور ال ، م خلال ب ن الق ة في القان فا الإدارة على ال

ات،  اق ات:ال ص ائج وال ع ال راسة ل ه ال صل ه   وق ت
 ائج:أولا: النت  

ة في  .١ ار ع لل اح أمام ال اب ال ح  لى في ف ة ي فا ة وال ة ال اف م ال مفه
اواة فلا  م ال اءات على ق مي الع ع مق عامل مع ج ة العامة، وأن ي ال اق ال

 . م الآخ ق قل بها دون ع ال ة و ه م ى لأح  ع
ت على م .٢ ات العامة ت اق ان ال ا إذا  ، إلا أن ه اف اواة ب ال أ ال

عة  ها  لفة، م ارات م جع إلى اع دة ت ع د م ه ق د عل أ العام ت ال
ي  ، وت ق أم ال عاق لل ، وتق ال عاق ال لل قة أع د سا ة، ووج اق ال
ة  سا ة، وح ال أ، وش ال ي م ال ف اص ال ا خاصة للأش ض

. في عاق  ال
ة   .٣ ة ال اف ع ال نها ت ًا ل ة ن ة العلان فا أ ال قات م إن م أه ت

اخ  ة ض م اف لا ش إلى إثارة روح ال د  ة، وت ل رة ع ع ال  ض م
ال  ل أ م عًا ل ج ت فى الإعلان فلا ي اواة، فإذا ان ة وال فا اس م ال م

اغ ة ب ال ة ال اف ةلل م هات ال عاق مع ال  .  في ال
ة  .٤ ون سائل الإل ال ع الق وسائل الإعلان واع على الإعلان  ب ال

ة إلا أنه ل  فا قاً لل اق وت ًا على ال مات، ت عل ا ال ج ل ام ال واس
قة الإعلان الإل علقة  لات ال ف ِّع الق ال اول ال ا ي ة، أو ال ون

ي ي بها الإعلان. وني، أو اللغة ال اعاتها في ال الإل اج م  ال
ة العامة  .٥ اق اءات اللاحقة على ال ة على الإج فا ق ال ا ت ً ة أ ق العلان ت

ة  س ل أو ت ق علقة  ات في ق ال اق ة ال ارات ل ح ي الإعلان ع ق
اءات أو إلغاء ال ولة، مع الع ات ال ح ل وني ال قع الإل ة على ال اق

عاد على  اب الاس أس ة  ع اءات ال مي الع ار مق ة إخ ام الإدارة ال ال
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ارات  الإعلان ع ق ع الق فق  فى ال ، وق اك اءاته ع اردة  ه ال او ع
عا ة أو الإلغاء أو اس س ال علقة  اء ال ة س فاء الل ش والاك ع ال د 

عاد. اب الاس أس اره    إخ
أ  .٦ ا ل ً ات دع اق ة على ال ائ ة الق قا ات ال ِّع الق على آل ن ال

ة ذات  ازعات، وهي ل ة ف ال ن الق ل أ القان ة الإدارة، وق أن فا ال
ازعات   ة وت في ال فا ق ال انا ل ائي ض اص ق لة، اخ ع قة م
الح. ارب ال م ت ائها على ع ار إن ِّع الق في ق ا ن ال  ك

ة ف  .٧ ار ل ع في ق ز ال ة في ق  فا ق ال اء في ت أما ع دور الق
ات درجة  ه ف ت عل ة، وه الأم ال ي ا ة الإدارة الاس ائ ازعات أمام ال ال

عاق قاضي على ال اع  م درجات ال ة أنَّ ات اح ي مع الإدارة، وت ال
ا  ه ه ع  ا ي د ل ات ه أم م اق ازعات ال اء ال في ن م الق
الي لل وال في تل  ع اء اس اع خاصة وق اء ال م ق الق
لف ع ال  ل  اءات الإعلانات  اعاة إج لة وم ع رة م ازعات  ال

ا ة. في الق  ا العاد
ي  .٨ فات ال ة ال و أك م م ة لل ات ة ال قا ن الق  ال اع القان

هات الإدارة  ة في دور ال قا ه ال له ه هات الإدارة، وما ت قام بها إح ال
ل في  ، وذل ي ل م دولة ق ة في  فا ق ال ة في ت ن اع قان ال على ق

الح  ارب ال ع ت ن الق ال على ل ة في القان فا ق ال لة ل س
اء  ل ال على ال ة و فا ق ال لة ل س ئ  ل الإدار لل  ال

ة.  فا ق ال م ت ني في حالة ع   ال
 ا

ً
  التوصيات: - ثاني

قع  .١ ال عل  ا ي ة  فا ز ال ع د ل ا وق ضع ض ِّع الق ب صي ال ن
وني اق  الإل ع الاخ ث وم ال ال م م أع اذ ما يل ات، وات اق ة ال لل

احة للعامة  قات م امج وت ف ب ة، وت اف وض ال اق على الع لاع ال وا
ع  اح أمام ال اب ال ح  ها لف و وحة وش ة ال اق لاع على ال للا

ة العامة. اق ة في ال ار  لل
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ِّع الق  .٢ صي ال ة العامة ن اق د وسائل الإعلان ع ال ل على تع الع
ع  احة لل ن ال ة الإن وني ع  ش أك على وسائل الإعلان الإل وال

ها. اع ة العامة وق اق و ال لاع على ش  للا
اءات  .٣ ة، خاصة للإج ام العلان ال على ال م أح ِّع الق  صي ال ن

اق ار اللاحقة على ال ال على الإعلان ع ق صي  ة العامة، وم ذل ن
ها  ار ون ح ال ة ف ل اش ل وني، وال ال قع الإل ه على ال ة ون س ال

وني. قع الإل  على ال
، وال على ح  .٤ قاضي على درج أ ال ق م ِّع الق ب صي ال ن

الل ازعات،  ة ف ال ار ل ل م ق لاً ال اءً ب ة اب ائ ة الاب ء إلى ال
اف.  ة الاس ة أمام م ارات الل ع في ق  م ال

ة  .٥ ة في ال ة م اء م أو دائ اد ق اع ِّع الق  صي ال ن
ات العامة.  الإدارة لل اق ازعات ال  في م

 
  قائمة المراجع

عات   ال
 وزا ، ل (دولـة ق ن رق (٢٠١٥رة الع ات )، ٢٤)، القان اي ات وال اق ن ال قان

ـــــة  وحة.٢٠١٥ل ــــــة، ال س ة ال  ، ال
 ) ل ، وزارة الع ن رق (٢٠٠٤دولـة ق ـــــة )، ١١)، القان ات ل ن العق قان

وحة.٢٠٠٤ ــــــة، ال س ة ال  ، ال
 ) زراء ل ال ، م ة )، ١٦ار رق ()، الق ٢٠١٩دولـة ق ف ة ال ار اللائ إص

ات الق رق ( اي ات وال اق ن ت ال ة ٢٤لقان ة ٢٠١٥) ل ، ال
وحة. ــــــة، ال س  ال

 ) زراء ل ال ، م ار رق (٢٠١٧دولـة ق ة ف )، ٣٣)، الق ل ل ت
ات  اق ن ت ال ام قان ة ع ت أح اش ة ال ازعات الإدار ات ال اي وال

ة رق ( ف ه ال ة ٢٤الق ولائ وحة.٢٠١٥) ل ــــــة، ال س ة ال  ، ال
 ) ان الام ي ، ال ار رق (٢٠١٥دولـة ق ة )، ٦)، الق قا ة ال إعادة ت ه

ة فا ة وال وحة.الإدار ــــــة، ال س ة ال   ، ال
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:   ال
 ) محمد سع ح ، ام دراسة )، ١٩٩٨أم ة وأح د الإدار ة العق ة في ف وج

امها ة.إب ة الع ه ة: دار ال  ، القاه
 ) محمد أن قاس ، اء )، ٢٠١٠جعف ة والق و أ ال ، م اء الإدار الق

دوج،  ح وال ة. ،١ال قافة الع ة: دار ال  القاه
 ) ان ل ع اب الأول ع الإدارة وت)، ١٩٩٠خل ن والإدارة (ال ، ٢، ها)القان

ي. ة: دار الف الع  القاه
 ) أح ، ي ف ال ة)، ٢٠٠٩ش اد اك الاق عي لل اص ال لات الاخ ، م

ة.١ ة الع ه ة: دار ال  ، القاه
 ) ان محمد ، سل او ة)، ١٩٩١ال د الإدار ة: ٥، الأس العامة للعق ، القاه

. عة جامعة ع ش   م
 ) ه ا  اض، إب قاتها في )، ١٩٨١ال ة العامة وت ة: ال د الإدار العق

ي رق  ات ال اق ن ال ح قان قارن مع ش ي وال ن ال ة  ٣٧القان س
ة الفلاح.١، ١٩٦٤ : م   ، ال

 ) ي ر ال ، ن ات العامة في دولة )، ١٩٧٦ق اق ن ال ص قان ح ون ش
عان لل وال١، ال ة ال : ش  زع.، ال

 ) امل لة، محمد  ة) دراسة )، ١٩٨٥ل ائ ة الق قا ال الإدارة (ال ة على أع قا ال
ي.١، مقارنة ة: دار الف الع   ، القاه

 ) اد ا، محمد ف اء الإدار )، ١٩٦٤مه ي.١، الق ة: دار الف الع  ، القاه
 ) ار ح مه م ل في العق الإدار (دراسة م)، ٢٠١٣ن اب والق ، قارنة)الإ

ة.٢ ق ي ال ل رات ال وت: م   ، ب
ل:  أوراق الع

 ) د ع الله علي ، محمد م ر، )، ٢٠٠٣از أة وال ، ال ار اء ال الق
ل ل لة وال عي الأول لأمانة ال ائي الف ت الق مة لل ل مق ، ورقة ع

عاء عق في ص ف وال ومأرب ال عاء وال ات ص اف ة وم ة  العاص للف
 م.٢٢/٩/٢٠٠٣إلى  ٢١م 

  


